بسم الله الرحمن الرحيم 


سلسلة الدروس العلمية 
في التوحيد و العقيدة. 
حفظه الله. 


النُوحيد. 


سم الله الرحمن الرحم 


ِب الحمد لله ند ذه وند 2 

ا وو تعية ار 02 و وو رك كر م سمي 

بضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


تبر الدرس التاسع في شرح كتاب 
“وهو أيضا | الشريط السو 


يكنب 0 شاء الله غداً أ لمكم نم 0 


ونبدأ الآن في مُراجعة الدرس الماضي. 


السؤال الأوّل : ما هو معنى الاستتابة ؟ 
الجواب : هو طلب التوبة . 
السؤال الثاني : الاستتابة من الأسماء أم من الأحكام ؟ 
الجواب : تُعتبر من الأحكام , لأثها حُكم . 
السؤال الثالث : ماذا يَسْبق الاستتابة ؟ هل يَسْبقُهَا أسماء أم لا ؟ 


ف و 2 اق 6 5 ا 710 عر 
الجواب : نعم , يَسُبقَهَا اسماء , قد يَسَمَى مَرْنَدْا , ثم بعد ذلك 
يَسْتَتاب , أو يسَمَى عَاصِيا في مسائل و يَسْتتاب منها وهكذا . 


السؤال الرابع : هل الاسْيِتاَة بمعنى الحُجَّة أمُْ بينهما فَرْق ؟ 
الجواب : بينهما فرق . 
السؤال الخامس : هل هُناك فَرْق بين الاسْيتاَة والإضْرَار أمْ هُمَا 


واحد ع 


الجواب : بينهما فزق. 


السؤال السّادس : ما هي الحُجَّةَ في المسائل الظاهرة ؟ 


الجواب : 
1- العِلم : هذه واحدة , وهو أن يَعَلّمِ , فإِدًا عَلِمَ فقد قامث عليه 
الحُجّة. 


2- البلاغ : أن يُبَلْغْ . 
3- وَجُود الدّعوة القائمة . 
4- التَّمَكن من العِلم ‏ 
. 5- المكان. 
هذا ما يَتَعَلْق بالحُكَّةَ في المسائل الظاهرة. 
نأخذ درس اليوم , تَفصّل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحبة لله رب الفالنين . وكلى القن وتلم ونارك على عكنا بعةه 
و على آله وصحية اجبعين: 


قال تعالى : (افْتَرَبَ لِلنّاس حِسَابُهُمْ 


عون ما بأسهم من دقر من رهن فخدي لذ اشتعقوة 
هُمْ يَلعَبُونَ لَاهِيَةَ 5 خلوققة نم) [الأنبياء 1/2]. 


اكتوشة بيقمقه مون أؤ يَعْقِلُونَ إِنْ 
ا لفان 1 


ال عي اد يع ا 
مي 


وقال تعالى : (وَأُود حِيَ إِلَيّ هذا الْقُرْآنُ لِأَنَذِرَكُم به وَمَنْ بَلَعَ) 
الل 9]. 


وقال تعالى : (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجَارَكَ 
حَنّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّه) [التوبة 6]. 


وغن عبد الله بن عمرو مرفوعاً + (تلقوا علي ولق آنه ) زواء 
نين 


. رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كُنْث لأَحْسِبك مِنْ 


أَفْقهِ أَهْلِ المدِيتة , ثُمَّ دَكَرَ صَلَالَةَ البَهُودٍ والتَصَارَ ووو وي 
في أيُدِيهمْ مِنْ كتاب الله ) صَكَّحَهٌ الحاكم و رواه ابن 


ماجة , وقال الهَيْتَمِي في المَجمع [1/201] : رواه 


الطبراسى واستاده حسييق: 


وروى ابن جرير بسنده عن ابن عباس ومحمد بن كعب 
وابن زيد وقتادة واختاره ابن كثير : (مَنْ تلغة هذا القران 
فهو له تذير ) . 


الشرح : 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
هذا باب القرّزق بين قِيَامِ الحْكّة وفَهْم الحَحّة . 
قَهُم الحُكّة يُفْصَدٌ به الاقتناع بالحُجّة , القَهم هنا يُقَصَدٌ به الاقتناع 
والاستجابة , 
وناك قزق بين أنْ تقوم عليه الحُجّة ففط والقرق الثاني بين أنْ 
يَفْتَنْعَ بها , فقد تَقُوم ولا يَفْتَنْع بها , فيُقال قَامَبْ عليه الحُجّة ولَمْ 


: عير م ويَقال فافثث عليده ال لحْجّة 6 
د فهم الحْحّْة يُفْصَدٌ به الاقن 
أما في المَسَايئل الخفية فلابد من قفهم الحجة , المَسَايئْل اله 


وهي مسائل البدّع ومسائل الإرجاء والخوارج والمُعتزلة والأشاعرة 
ومسائل المَاتُرُوديّة والكّلابية , وغيرها من أَهْلٍ البدّع ‏ قديماً وحديثاً . 


إِ يَفْهَِمْ الحْكّة لَمْ تَقُمْ عليه في المتسائل الحققه, 
فَهمَهَا لكر عَارضَهَا جكارصي لم تَقُمْ كي لدجم ؛ لؤجُود ١‏ اله تمبقة , 
الحَق ! بة يُقال ل تَقُمْ عليه ١‏ الحْكّة , 
تمعف ”9 فهمها و 1 تفل الححّة . 
في ال لد وَالمَسَائْل الظاهر: ة فلا يُشْتَرَط قَهْم الحْجَّه , أما 
2 8 والمَسَائل الظاهرة فنا لا يُشْتَرَط فَهْمَهَا والاقتناع 
: اهَهَا 1 امعو م وهو مِمَنْ ٠‏ يَفْههِم الخِطّاب 
مم , فَإِدَا قَامَتْ عليه الحُجَّةَ 


الحْكَّةَ في مَسَائْل الشَّرْك الأكبر ,كما لَوْ دَبَعَ لغير الله وَاسْتَعَاتَ 
بغير الله أو شَدَعَ قانوناً وهكذا , هذا في مسائل السِّرْكَ الأكبر. 
أو في المَسَائْل الظاهرة التي يَعْرِفُهَا العامّة والخاصّة كالمَنُْع من 
شزب الحَمْر, وقُئْح الزَّنَا والمئع منه , ووْجَوب الصضلاة وتحريم 
الكذب , كلها هذه مسائل ظاهرة , والحُجّة فيها تَحْتَلِهِ 
المسائل الحفيّة , 


هذا هو خلاصة هذا الباب. 


© + © 3-2 


تَسْتَعْرِضُ نحن وإيّاكم الآن الآيات , قد تكون الآية أو الكديث في 
مَسْأَلَةٍ حَفْيَ , وقد يِكون في مَسألة ظاهرة , وقد يَكون في باب 
السّرْك . 


الآية الأولى: 


قال تعالى : (افْتَرَب لِلنّاس حِسَابَهُمْ وَهُمْ فِي عَفْلَةِ مُعْرِصُونَ ما 
يَأْتِيهِمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِّهُمْ مُحْدَثٍ إلا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةَ 
فَلَويُهُمْ ) [الأنبياء 1/2]. 


هذه الآية طبعاً في أَضصْل الإسلام , هُمْ لَمْ يُسْلِمُوا , ولَمْ يَدْخُلُوا 
في هذا الدّين , وقد قَامَتْ عليهم الحَجّة . 
السؤال : أين 0000 الحْحّة ؟ 


5-5 


3 لن 
م 


الجواب : "مَا ايوخ مك كر" : قَقَدْ أَتَاهُمْ الذكر , أَتَاهُمْ الذكر. 
عر ا ال 1 
الجواب : لَْ يَقَتَنْعُوا . 
السؤال : أين الاهد بائهم لَمْ يَفْهَِمُوا الحْجّة 2)؟ 


الجواب : نعم , "لَاهِيَةَ قُلُوبْهُمْ" , "مُعْرِصُونَ" , فالحُجّة جَاءَتْ لكن 
لَمْ يَفْهَمُوها , ولَمْ يَفَتَنِْعُوا بها, ومع ذلك قَامَتْ عليه بالقجيء, 
فكونه مُعْرضاً أو لآهياً , فهذا ليس عَذْراً. 


22) : على حسب فهمي فالشيخ هُنا أراد ان يقول : أين الشاهد بأنّهم لم يفهموا الحجة ؟ , و ذلك للدلألة 
على أثها قد الحُجّة قد قامت علبهم بالرقس الهم ل تند ويا , لأن أصل الدين لا تشترط فيه كلم الحّة و 
لا الاقتناع بها , و إنّما يكفي قيام الْحُجِّة بالمكان و البلاع و ووجود دعوة قائمة و العلم و بالتمكّن من السّماع 


وهذه أيضاً في أضضل الإسلام , وقد عاءققة الشقه و بقيقوها , لكن 
له تكقلواولة تشمقوا سَمْع استجابة , كونه لا يَعْقِل ولا يَسْمَعٌْ 
سَمْعَ استجابة لا يعني ذلك أثه لَمْ تَقُمْ عليه الحُجّة , فالحُكّة قَائِمَة 
بالقجيء والنّمَكن من الشماع , و بؤُجُود دَعْوَة قَائِمَة . 


و الآية الثالثة: 


وقال تعالى : ( وَمَئَلَ الَذِينَ كَفَرُوا كَمَتَلِ الذي يَنْعِقَ يِمَا لا يَسْمَةٌ 
إلا دُعَاءً وَنِدَاءَ ضصُمٌ بُكُمٌْ عُمْيْ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ) [البقرة 171]. 


السؤال : أين الشاهد في كونهم لَمْ يَفْهَمُوا الحُجّة ؟ 
الجواب : "لا بَعْقِلُونَ" , تصلح كشاهد , و كذلك "ضُمٌ بُكُمْ عُمَْيْ" , 
لَمْ َ يَعَهَِمُوا , و لكثها قَامَتْ عليهم , قلا ١‏ يَسْتَرَط فهم الحَجة 


والاقتناع بها أو رَوَال فياك الإسلام , حتّى ولو لَمْ تَرَّلْ 
الشّبْهَة و يفير بَقِيَتْ الشبههة عنده , فهذا ليس بعٌذر . 


الآية الرابعة : 


وقال تعالى ا إلى هذا الْقَرْآنٌّ ( أَنَْرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ) 
[الأنعام 19]. 


الشاهد : "وَمَنْ بَلَعَ" , "وَمَنْ بل ه" هذه قِيَام الحُجّة على القولٍ بأنٌ 
المقصود به البُلُوغْ , والقُرآن حُجّْة , وقد وَصَلَهُ الفُرآن , ويَكْفِي 
القُرآن , تَبْلِيغ القُرآن حُجّْةَ في المسائل الظاهرة وفي أَضصْلٍ 
الإسلام , وهذا القرآن مُوحَى للتَبْلِيغِ , ومَنْ بَلَعَهُ القرآن وبُلَعَ 
. القرآن فقد قامث عليه الحُجّة ولؤ لَمْ يَفْتَنِعْ و لَمْ ترُول عنه ي ‏ 
النكهية فى اظل الإسلام وفي المقسائل الظاهرة , إِذَا كان مُتَمَكُناً 
من العلم . أن فى مكات العلس: 


الآية الخامسة و الأخيرة : 


وقال تعالى : (وَإِنّْ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأجِرْهُ حَتَى 
يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّه) [التوبة 6]. 


السؤال : الحُجّة هُنَا ما هي ؟ 
الجواب : السَّمَاع , "حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ الله" , فَإِدَا سَمِعَ كَلآم الله , 


زف ل © 


9 يَسْتَجِبْ ولَمْ يَفَتَنِْعٌ , قَامَت أمْ لَحْ تَفُمْ ؟ 


الجواب : قَامَتْ عليه الحُكّة . 


وعن عبد الله بن عمرو مرفوعاً : (بَلَعُوا عَنَّي وَلَوْ آيّةَ ) رواه 
التخاري. 


الحْحّة هُنَا التبليغ , فَمَن بُلَّعَ قَقَدْ قَامَتْ عليه الحُجّة , وهذا في غير 
المَسَائل الحفية , أمّا في المسائل الحَقٌَّة فلا بد مع التَبْلِيِْ من 
رَوَالٍِ الشّبْهة وَالمُعَارِض . 


وفي حديث عوف بن مالك مرفوعاً : ( سال رغل كنف يزقة 
العِلّم , وقد تَبَتَ في الكتاب وَوَعَئْهُ الفُلُوب , ... ) 


بعني كيف يَرَفع العلم والكتب موحودة ٠.‏ 


[.. ,فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كنك الأخستك 
ا ل ا ع د ين رَى على ما 


الييهود صَلُوا والكتثب بين الدبية , فوْجود الكثب فقط, يَرْفعٍ العلم 
بذهقاب العُلَمَاء , فيَبْقَوْنَ تاس صُلآأل يُفْنُونَ 6 غير علم والنثب 
مَوجودة 


نَم ذَكَرَ ضَلالَةَ اليَهُودٍ والتَصَارَى على ما في أَبْدِيهمْ مِنْ كِتاب الله 


إذاً تُوجد الَّلآَلَه وإِنْ وُجِدَتْ الكُثب , والكُثُب وتَبْلِيعُهَا تَقُومُ به 
الككة , ومع ذلك صلوا . والكتب والتثلية بها .هذااهو الككة . 


وروى ابن جرير بسَتدهِ عن ابن عباس ومحمد بن كعب وابن زيد 


وقتادة واختاره ابن كثير : (مَنْ بَلَعَهُ هذا القرآن فهو له تذير ) . 


يا بَلَعَة" 1 الحْحّة التبليغ : والشاهد : ب" © قَمَنْ بَلَعَهُ القرآن 
فهو حُجّة في أي المقسائل 6 
الجواب : في المسائل الظاهرة والشرّك الأكبر . 


"فصل" : هذا في الإجماعات , وَقُلْنَا لكم إِذَا قُلْنَا : 'قضل" 


مُسْتَقِلُ يَكون المقصود أن يُحْسَرَ رَ فيه أو يُجْمَعَ فيه الإجماعات في 
المقسألة التي قَيبْلَهُ , تفصّل . 


ب 1 
قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : (الإجماع 
: مُْعَقِدٌ على أن مَنْ بَلَعَنْهُ دعوة الزسول صلى الله عليه 
سلس قلخ :هر : 1 
"الإجماع" : هذا هو الشاهد , إذاً المسألة إِجْمَاعِيَّة . 


" من تلقتة" : هذا قِيَامِ الحْكَّة , و صَعٌ : . 1 . لر, هذا قِيَام الحكّة: 


الإجماع مُنْءَة مُنْعَقِدٌ على أن مَنْ بَلَعَنْهُ دعوة الررسول صلى الله عليه 
دسم قَلَمْ يُؤوْمِنْ , لي ولا يُقْبَل منه الاعتذار 
بالاجتهاد , .... 


هذه ضَعْ تحتها خط , "ولا يُقَبَل منه الاعتذار بالاجتهاد" , لا يُقبل 
منه , و هذا بالإجماع. 


ِدَا بَلَعَنْهُ الدّعوة في أَضْلٍ الإسلام , نُمَّ اختهدَ , أو عَرَصَتْ له سُبه 
وظنّهَا خلآف ذلك لا مُقَبَلَ منه . 


بَلَعَنْهُ خَلآص , قَامَتْ عليه الحُجَّةَ , ولو بَقِيَتْ الشّبه والأخطاء 
والظَّن , أو ظّنّ أنه على حَو , وغيره على باطل , هذا بالإجماع. 


( ... فهو كافر ولا يُقْبَلَ منه الاعتذار بالاجتهاد , لِظهُور أَدِلّة 
الرّسالة وأغلآم التُّبُوّة)ء 


الدرر [10/247]. 


وكذلك كلام الشيخ , يأتينا إن شاء الله كلام حَمَد بن نَاصَر بن 
مْعَمَّر نفس التّؤجيه , ونفس الشّاهد , ونفس ما قُلْنَاه فيما قبله , 
تفصل. 
وقال الشيخ حَمَّد بن ناصر: (قد أَجْمَعَ العغلماء أن مَنْ بَلَعَنْهُ ّعوة 
الزسول صلى الله ال ل د د 
الدرر [11/72] 


نعم , مَنْ بَلَعَنْهُ العوة , فالحُجُّة عليه قائمة , ولَوْ أَعْرَضَ عنها , 
م ع اي م و ويا 


الدرر [11/72] 
وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب : (مع أنّ أَكْثَرَ الكفَار 


والمُنافقين لَمْ يَفْهَمُو حُجَّة الله مع فِيَامِهَا عليهم كما قال 
تعالى: (أَمْ تخسّث أن رف يَسْمَعُونَ أَؤ يَعْقِلُونَ)الآبة [الفرقان 
4].. 


هذا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب : "مع أنّ أَكْثَرَ الكُفّار 
ويا صّعٌ تحتها خط. 
الخ عفققو حُكّة الله" : 1 [آه -28ء يَفَتَنِعُوا . 


"مع قِيَامهَا عليهم" : فَفَرَقَ بين القِيَام والقَهُم , القِيَام قَامَتْ , 
والفهم لم يَعَهَمُوا , ومع ذلك عَدَمِ الفهم ليس بعّذر في مَشسالة 


الكفر والتُّقَاق , "أَكْثَرَ الكفار والمُنافقين' ' , و هذا في أَصْل 
الإسلام , في الكفر والثقاق. 


كما قال تعالى: (أَمْ تكست أن أكْتْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ) الآبة 
[الفرقان 44].. 


ع صقرت اقئلة لأتاس قَامَتْ عليهم الحُْجَّة , لكن لَمْ يَفْهَمُوهَا مِثْل 


: الخوارج » والذين اعْتَقَدُوا في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ه وغلآة القدّريّة : 


( تاريخ نجد ص 410 ) 


هذه ثلاثة أمثلة دَكَرَهُمْ لأتاس قَامَتْ عليهم الحُجّْه , لكن لَمْ 
يَفْهَمُوهَا , تبدأ ترتيب غير ترتيب الشيخ . 
الذين اعْتَقَدُوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه , يعني طَبُوا 
أنه إله , وهؤلاء العُلآة اْتَقَدُوا في علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه الألوهية في عَهْدِهِ . 
السؤال : هل هؤلاء قَامَتْ عليهم الحُكّة ؟ 
الجواب : نعم , قامتث عليهم الحُجّة . 


السؤال : ما هو نوع الحجة ؟ 
الجواب : المكان , لأثهم كانوا في المدينة , كانوا عائشين مع 
المُسلمين , وعوقِبوا , و حَرَّقَهُمْ بالثار . 
و"غلآة القدّريّة” الذين يَنْقَونَ العلم (عِلم الله) , هؤلاء كقَار 
بإجماع السّلّف . أَنْكَرُوا عِلْمَ الله السّابق , وهؤلاء قَامَت عليهم 
ووس هع عا 1 لعفل مي ا 0 وظَنُوا أن 
تكْفِيرِهِمْ , مع أنهم كانوا يَظَنُونَ أنّهم على حق , و مع ذلك ما 
تَفْعَهُمْ ذلك. 
بَقِيَ الخوارج , الخوارج مَشْألتهم مسألة بِدّع , ولذلك تحتاج إلى أنْ 
تتأمّل . 
السؤال : كيف الخوارج قَامَتْ عليهم الحُكَّة ولَمْ يَفْهَمُوهَا ؟ 
000 : وهذا فِغْلاً مَوْضِعَ إشكال , أن الخوارج مَسَائلهم التي 
قَعُوا فيها مَسَائِل خَفِية , وما دام أيُها مَسَائِل خَفِية فلابد أن 
تَزُوَلَ عتههم الشته: 


جاه 2 
ص يل 4 
2 جتهد 


تقل وتختهذ , وتذكُر لكم بعض ما اجْتَهَذت فيه , وتثما 
إذا كان نعضي الإخوة عندهم بعض الشتعقفقبى: 

الخوارج , والله أعلم , أمًا مَسَائْلٍ , البدع و هد 
هذه مَشاألة حَفم ة, رَثَمَا الشب: 

ا وحُقوق الواستق ‏ , 7 ونع 


لأنتهم قَتَلُوا أحد أبناء الضّحابة عبد الله ابن خَبّاب , واعْتَدَوًا على 
له مم الصّحابة - علي ابن أبي طالب ومن معه - 


ضهم ر هتا قَائتَلفَ 
بِالظّلّم والاعتداء الذي فَعَلُوهُ , لا بالمَشسْألة الحفية , هذا الْتِمَاس , 

والله أعلم . 
وإِذَا كان من الإخوة الكِرَام عنده تؤجيه 


كن أنْ يُضيفه , إذا كان 


طالب اك كلام غير واضح 0 


طالب : .. كلام غير مفهوم .. 
الشيخ : القتل شيء , أي طائفة من َهْلٍ , الابتداع إدَا كانث طائفة 


ولذلك الخوارج كانوا على عهد النبي صلى الله عليه ه وسلم على 
شكل فردي - ذوا الخويصرة - ولَمْ يُفْتَلُوا , وكانوا في بدّايتهم 

كاقل يدع ظهروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , ولكنٌ لَمًا 
تكزنها فين عهد على بن أبي طالب رضي اللد عنه , ولذلك في 


ول َمْرِهِمْ ما كان يَنْرْكَهُمْ علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وله 2 0 لعن" ا 57 و , 00 طائفة مُمْتَيْعَة دا 
شَؤكَة , ثم 0 عْتَدَوَا , فهنا (خلآص) لابد من قَتَالِهمٌَ شَرٌ قِثَلة , وهذه 


قائمة في أَهْلِ 0 عَمُوماً , وهذا | الذي : 
الوقت مُنِّسَع إِذَا انَضَعَ ش 


سام 


نضا جر لي 5 ولا رَال في 


وأَيْمَة الدّعْوة التَجْديَة مُحْمِعُونَ على التَقَرِيقٍ بين قِيَامٍ الحُكّة 
وفَهْم الحُخَّة في المسائل الظاهرة ؛ كما في رسائل الشيخ 


محمد بن عبد الوهاب 4 والدّرّر اليييهة ومنههاج التَفدديس لعبد 
اللطيف , وكَشْف السِّيْهَتَيْنَ ص [91 إلى 96] . 


نعم , أَئِمّة الدَّعْوة التّجْدِيَة كُلَْهُم - على هذا الباب - مَجَمِعُون , 
يُفَرّقُونَ بين قِيَامِ الحُجَّة وقهم الحُجَّة في المَسَائْل الظاهرّة . 


في المسائل الظاهرة , ماذا يَفُولُونَ فيها ؟ يكفي فيها ماذا ؟ 
فَهُم الحُحّة أم الاقتناع بالحُحّة ؟ 


طالب : فَهُم الحُكّة . 
الشيخ : غَلَط. 
طالب : الاقتناع بالحجة. 


نحن أَرْفَقْتَاكُمْ بإِجَابَات لكنْ لآزم تنتبهوا , المُدَرّس إِذَا وَصَعَ لَكَ 
كيار تن , خلين لازم أن يتكون الجواب في أحد هَدَيْنِ الخِيَارَئْن , قد 
يكون خيباز ثالث فقكقفي من باب الاقنتاج. 


طالب : قيام الحجة . 


فإذاً المسائل الظاهرة يَكْفِي فيها قيام الحجة , المسائل الظاهرة 

والشرك الأكبر يكفي قيام الحجة , في الشرك الأكبر أمّا بالنسبة 

للأسماء .. , تَعْرِفُونَ مسألة الأسماء , أمًا مسألة الأحكام , حُكُم 

الكفر لابد من قِيَام الحُجّة اسم الح م اك ل كيلا 
كما فقَلْنَا لكم سابقا لا يَعْرْب عن ذَمهْيْكِمْ , تفصّل .. 


... كما في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب , والدٌ ةر الشيية 
ومتعات التقديس لعبد اللظيف + وكشف التتيكن هن [51 إلى 
6] . 


ليب تتفل إلى باب اح , وهو نات "باب في أئّ شيء يَكُونٌ 
3 يف" , 5-5 . 5 


0 - باب في أئ: شيء يَكُونٌ التُعريف 
الشرح : 


هذا الباب تأكيد بعد تأكيد , دائماً الأبواب التي يَكُون فيها صُعُوبَة , 
أو القهم فيها يَحْتاجٍ أن تُكَرَّرَ أبوابها . 
والتّعريف يَكَونُ في أيّْ شيء ؟ التعريف يَكَونْ في أيّ المسائل ؟ 
الجواب : التّعريف يَكُونُ في المَسَائْل الجَفِيّة , التعريف من 
خَصَائِْص المَسَائل الحَفِيّة , أمًا المَسَائِل الظاهرة لَوْ حَصَلَ تعريف 
تقُومٌ به الحُجَّة , لكن التُعريف أضلاً يون في المَسَائْل الحَفِيّة , 
لأثه من خَضَائِصِهَا , و أمًا التعريف فهو حُجَّة في المَسَائِل الظاهرة 
والشزك , لكن ليس هو الوَّحيد. 


قال إسحاق بن عبد الرحمن : (كلآم أَيِمَّة الدّين ... ) 


"كلام أَئِْمَّة الدّين" : ضَعْ تحتها خط , إذا هذا كلام الأيِمَّة. 


"كلآم أَئْمّة الدّين أنَّ الأصْل عند تَكْفِيرٍ مَنْ أَشْرَكَ بالله , فإنه 
8 تستتاب, فَإِن تات زلة إلا قتِل 0 - 


585 
6 ِ 


مخ اشدتك الله .. تشتفاب , عن اشوك بالله , “اشورك»" متقطلى 
الاسم , أمّا بالنسبة للقتل فيّسْتَتاب . 


.. فإنه يُسْتَتَاب , فَإِنْ تاب و إلا قُتلَ , لآ يَذْكُرُونَ التُعريف في 
ممشايئل الأضول .. 
"مسائل الأصول" : يَفْصِدُونَ هُنَا بها المقسائل الظاهرة والشزك 
الأكبر , عَرَفنا أثها مقسائل الأصُول , لأنّ ما بَعْدَهَا فَسَرَهَا . 
"إِنّمَا َذْكْرُونَ الُعريف في المَسَائْل الخفية التي قد يَحْقَى 
ها" لما قال التّعريف في المسائل الحَفِيّة دل على أن ما 
قَبْلَها لَيْسَتْ مسائل حَفِيّة , فهي مسائل ظاهرة أو شِرك . 
"إِنَمَا يَدْكُرُونَ التّعريف في المَسَائْل الحَفِيّة التي قد يَحْقَى ذَلِيلّهَا 
على بعض المُسلمين": هذه صَعَهَا بين قَوْسَين , هذا تعريف 
للمسائل الخفية . 
"التي قد تتقى ولباها فلن نعضن القبعالفين"؟ هذا رشقت ترتساتيا 
أنها حَفِيّة , هذا كلام إسحاق , ثم قال : "كالمسائل" هُنا "الكاف" 
للتشبيه , وهُْنَا الشيخ إسحاق جَمَعَ بين الثعريف والِتَال , وهي 
ا ألو ضيح : 


.- كَمَسَائْلٍ نَارَعَ فيها بعض أَهْل البدع كالقدريَة وَالمُرْجِنّة أو في 
مشألة حَفِيّة ) [ رسالة تكفير المعين ] , وأَجْمَعَ عليه أَيِمَّة الدعوة 


و 


النّجْدِيَة , وهو اختيار ابن تيمية وابن القيّم وغيرهم » وبالإجماع 
يكون التعريف للثلانة في مساتئل الثكفير قبل الثكفير . 


نعم , الثعريف يَكون للثلاثة , مَنْ هُمْ هؤلاء الثلاثة ؟ 
الجواب : 
1 - مَنْ عَاشَ وبَشَاً في بلاد الكفر. 
2 - هَن عَاشَ في بادية بعيدة. 
3و العديت الققد بالأشلاض. 
السؤال : هؤلاء الثّلانة , هل لابد لهم من التُعريف , وفي أي شيء 
يتكون التّعريف في الأسماء أم في الأحكام ؟ 


هؤلاء الثلاثة يحتاجون للتُعريف في المسائل أم في الأحكام ؟ 
( المسائل و الاحكام هذا اصطلاح جديد ) 
الجواب : في الأحكام , بالنسبة للأسماء فيَلَحَفُهُ | نعم مشرك إذا 
كان حديث عهد أو إذا كان عَاشَ و تَشَا في بادية , أمّا مَبسَائِل 


التكفير وهو حُكم التّكفير , هذا لابد من التّعريف , أو أن يَأْتِي إلى 
مكان الثعريف كَمَنْ كان في بادية بعيدة . 


الباب الذي بعده هو أيْضاً باب تأكيدي , وهو "باب المَقَصُود من 
التُعريف إِقَامَة الحُجّة" , فهو باب تأكيد بعد تأكيد من باب 
التوضيح , تفصّل .. 


13 - المَقصُود من التّعريف إِفَمَة الحُجّةَ 
وقال تعالى: ( رسلا مُبَسْرِينَ ونكذربق لكلا كوت لِلئّاس عَلَى 


الله حُجَّهٌ بَعْدَ الرّسْل) [النساء 165]. 


يعني أَرْسَلَ الرُّسْل بالتعريف حتى تُقَام الحْجَّة , “لتلا يَكُونَ لِلتَاسِ 
عَلَى الله حُجَّةُ بَعْدَ الرُّسُلٍ " , فإِدًا جَاءَتْ الرٌّسَالَة انتقث الحُجَّة , 
المَفْصُود من الرٌّسّالة تفي العُذْر و قِيَام الحُكَّة . 


2 - 1 1 -- َ 
وعن المُغيرة بن شعبة مرفوعا : ( لا أَحَدَ أَحَتٌ إِلَيْه العُدْرَ مِنَ الله, 
ع ات بن 
ومِن اجل ذلاك عع الله الءعء ليرت 1 رين و مُنْذِرِينَ ) مَدْهِ 5 
علبيه. 


الشاهد : "تعَتَ الله المُرْسَلِينَ" , وكلمة "العُذةرٌ" , فَبَعَتَ المُرْسَلِينَ 
يَفْطّع العُذْر بقِيَام الحُكَّةَ, هذا وجهه . 


وزاد مسلم من حديث آبن مسعود : "مِنّ أَخَلِ ذَلِكَ أَنْرِدَ الكتاب" 
وفيه قضّة قدامة وحاطب رضي الله عنهما . 


وقال ابن : (اتَققَ الأيِمَهُ عَلَى أنّ مَنْ تشَّا بِبَادِبَةٍ بَعِيِدَةِ عَنَْ 
أَهْلِ العِلّم وَالإِيمَانِ , وكَان حَدِيتْ 8 بالإسلام , فَأْنْكَرَ شَيْئآ 
من هذه الأحكام الظاهرة المَتَوَاتَرَة فإنه لآ يحكم بكفره حثى 
يُعْرّف ما جاء به الرّسول) الفتاوى [11/ 407]. 


بالثسبة لقصّة قدامة و حاطب , و أمّا بالنسبة لقدامة تعركون 
قضنه - بأثهم لما تأوَلُوا في شرب الخَمر , فَظَيُوا أن الحمر يَجُو 
للصّالحين وللمُتَّقِينَ لقَؤله تعالى : (لَيْسَ عَلَى الَذِينَ آمَنُوا ا 
الضصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا انَقَوا) [المائدة 193] , ليس 
عليهم جُناح فِيمَا طَعِمُوا , والحَمْر طّعام , فليس عليهم جُناح إِذَا 
انَقَوْا , هكذا ظَنُوا , ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نَاظَرُوهُمْ قبل 
الحُكُم , وقبل الاسم , لأنهم مُتَأَوّلَهَ , هُمْ لَمْ بَهْ د 
هذا لآ تمكن د عاشاهد , ولة قال أحد الخمر سلال: هكذا . فهذا 


فَهُمْ يُحَرّمُونَ الِحَمْر , لكن ظَنُوا أن طائفة من المُسلمين يَحِلَّ لهم 
ذلك , بعني تَأَوَلُوا في جُزء تسبر من الل , ولذلك تَاطْرُوهُمْ 
الصُحابة رضي الله عنهم , وقالوا إِنْ أَقَرُوا جُلِدُوا , وإِنْ لَمْ يُقِرُوا 
قتَلُوا على الردّة . 
وكذلك قصّة حاطب , اسْتَدْعَاهُ التبي صلى الله عليه وسلم 
وسَألَهُ , لأنٌ فِعْلَهُ مُكْتَمَل , فيه احتمال , وهو مُجاهد , ولَمْ يَسْبقَ 
له يفاق , والقرَائِن هذه حَعَلَتْ أنْ لابد من الاسيِيصّاح . 


هنا كلام ابن تيمية قال : "انَققَ الأَئِمَّهُ" , هذه صَعْ تحتها خط , و 
هذا اكنّتْ عليه حفظ 
"عَلَى أنّ مَنْ تشأ بِبَادِبَةٍ بَعِيدَةِ" : "تشَا' | طبْعاً ول فبها ونشأ 
اسيم حو لكي يجيو وي اام 
وقوله "بتاديَة " وصَعها '"'تعِيدّة' ', خَرَجَ به به التادية القريبة , وخَرّج 
به مَنْ جَاءَ مِنْ أَهْلّ البادية إلى الحظر , يعني تَمَكَّنَ من مكان 
العلم. 


"وكانَ حَدِيث العَهد بالإسلام": هذه لابد أن تكونَ أول , يعني هذا 


نوع اخر . 
"وكانَ حَدِيث العَهْد بالإسلام" : أحياناً يُقال حديث العَهْد بالإسلام , 
وأحياناً تقال حديتث العهد بالكفر , وكلاهمَا صحبيبح , وحديث العبهد 
بالكفر تر كا , وحديث العهد بالإسلام دُخولاً . 
قَهَدَانِ الصّئْقَان , قال : "فَأَنْكَرَ شَيْئآً من هذه الأحكام الظاهرة 
, "أنكرَ" , "من هذه الأحكام الظاهرة المُتَوَاتَرَة". 


المَتَوَاتَرَة" 
"الظاهرة" : مِئل : أنْكَرَ الصّلاة , أَنْكَرَ الحَجٌ , أنْكَرَ تحريم الحَمْر . 
"فإثه لآ يُحْكّم بكُفرِه" : ضَعْ خط تحت كلمة "يُحْكّم" , إذاً لا يَلْحَفُهُ 
الحُكم . 
"حنّى يُعَرّف": "حنّى" لانتهاء الغاية , "يُعَرّف" , يعني إلى غاية أَنْ 


حثى يَعَرّف 
يَعَرّف , هذا ا , أَنَا مَفهومه أي مَفهوم المُخالفة إِذَا عَرّفَ 


بعر 
فقد قَامَتْ عليه الحُجّة , "حتّى يُعْرّف ما جاء به الررسول" . 


إذاً مسألة مَنْ نَشَاً في بَادية بتعيدة تُعتبر مَسألة إجماع ٠‏ و كذلك 
حديث العَهد تُعتبر مَسألة إجماع , وهي في المقسائل الظاهرة أنه 
لا يُعْطَوْنَ الأحكام , أمًا باللسبة للاسم "صّال" , يُقَال قد أَخطأً , أو 


صَلَّ في هذه المّسألة هذا لا بأس , صَلَُوا فيها , لكنّهم لا يُعْطّوْنَ 
الحُكم , أمّا إسم الكُفر , فنعم , فيُعْطُوْنَ إسم الكفر أيْضاً . 


الفتاوى المُجِلّد 34. 


وقال ابن تبمبة : ( َنِم اشتفل مفَعدّها .ننم ) 


ضع تحتها خط , اسْتحَلٌ مُحَرَّماً , يعني تَرَكَ الصّلاة , أو تَرَكَ 
الزكاة , فهذا يُعتبر كافراً ! 


انَصَحَ سس حَ أن كلكم تائمون , لأنّ مَرّرِنَا معلومة خاطئة , وكْتَبْثْمُوهَا 
ويه البو ها كنا لكم من اسْتحلٌ مُحَرّما كمن ترك اللاة , هل 
نَرْكَ الصّلاة يُعتبر استحلال لِمُحَرَّمِ 


الطالب : لا . 
|/ 5 فخ 0 : إذآ ى به 5 و فقس 44 نََ ولا َم و نََ 8 


الجواب : اسْتَحَلٌ أي قال بأنٌ الحَمْرٍ حَلآل , و أما تَزك الصّلاة , 
فهذا يُعتبر قد تَرَكَ واجباً , أو تَرَكَ رُكن . 


قال : ب اك ب ذلك كافر مَرْتَد يَسْتَتَاب , وإن كان جاهلآ 
بالتّحريم عُرّفَ ذلك حتّى تَقُومَ عليه الحُكّة 


"جاهلاً بالتّحريم" : هذا الشاهد , "وإن كان جَاهِلاً بالتُحريم غَرّ , 
"جاهلاً بالتّحريه ' ا و د 
عهد , مِئْل من تشَأ وعَاشَ في بلاد الكفر . 


"غَرّفَ ذلك حتّى تَقُومَ عليه الحُجَّة" , فإنْ هذا من المُحَرَّمَاتَ 
المُخْمِع عليها) الفتاوى [34/ 179]. 


وقال ابن قدامة في المُعْنِي : (وكذلك كَل جَاهِلِ في اسْتِخلآل 
مُحَرَّم يُمْكِنْ أن يَجْهَلَهُ لا يُحْكَمٍ بككفره حثّى يُعَرَّف ذلك وتزول عنه 
الشّيْهَة وتسشتحله بعد ذلك ) [9/22]. 


فهذا كلام ابن قدامة : "وكذلك كُل جَاهِلٍِ في اسْتخلآل مُحَرّ 
ُمْكِنٌ أن يَجْهَلَهُ" , المراد هُؤلاء الثّلائة . 


هذا "لا يُحكم بكفره" : انتبه لكلمة "يُحْكَمِ" 
"حتئى ثقةآا ف" ؛ إلى غابة التعريف , "وتدذول غنه الشععة وتكشتجله 
بعد ذلك" . هذا كلام ابن قدامة. 
نعود اللالاس ابن سنك صسرة اأشرى. : 
وقال ابن تيمية : ( لا يُكَفر العُلِماء ء مَنْ اسْتَحَلٌ شَيْئاً من المُحَرَّمَات 
لِقَرْبٍ عَهْدِهِ بالإسلام , أو لِتَشْأتِهِ يبادية تعيدة , فإنّ حُكُمَ الكفر لا 
يَكون إل بعد يُلوغ الرٌّسالة ) الفتاوى [28/501]. 


نعم , قال ابن تيمية : "لا يُككفر العُلماء" : الألف واللآم للعغموم , و 
حكاية إجماع ليس من هذا السياق , لا , من سياقات أخرى . 
قال :"لا يُكَفُر العُلماء مَنْ اسْتحَلٌّ شَيْئاً من المُحَرَّمَات لِقُرْبٍ عَهْدِهِ 
بالإسلام" , الخرم . عَهْدِهِ بالإسلام" : هذا مانع . 
لا" : أعقمه لكلمة ا 1 , إذآ : دي الأؤل لكلمة "و" , قُلَنَا 
'"'وكانَ حديث العَهد بالإسلام" بمكنى 4 .1 
"أو لِتَشْأَتَه بتَادية تعيدة , فإنّ حُكُمَ الكفر" : الأحكام . "فإنّ حُكَمَ 
الكفر لا يَكون إلا بعد بلوغ الرٌّسالة" 


وقال : (الكفرٌ المُعَدْبٌ عليه لا يَكون إلا بعد الرٌّسالة ) 


الفتاوى [2/78]. 


2 - باب إِذَا بَلَعَتِ الدَّعْوَة مُسَوَّهَة 


الشرح : 
إِذَا بَلَعَتِ الدّعْوَة ا لبنين عُذرا في اضل الإسلام , ليس عَدْراً 
لو بَلَعَنْهُ مُسَوَّ 0 , أو بَلَعَهُ عن الإسلام و يَسْمَعٌ عن الإسلام بأنه 


[زغاب, أو أله دين رندتة أوضيره من الأوصاف , فهذا ليس بعٌذر , 
أو يَقُول بعضهم : لَمْ يَفْهَم الإسلام لأثه شُوّة , هذا غير صحيح , 
ويَجْعَلُونَ هذا عَذْر , هذا ليس بصحيح , وسوف تسمعون الآن 
الآيات والأحاديث تَدُلٌُ على أنّ التَّشَوّةَ أو تسويه السّمْعَة و 

التَصْلِيل ليس غُدْراً في أل الإسلام , تفضّل .. 


قال تعالى : (كَدَلِكَ ما أتى الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رسولٍ ! 
قَالُوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونٌ أَنَوَاصًؤا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ) 
[الذاريات 52/ 53]. 


السؤال : أين تشويه الدّعوة , أين الشاهد في 


طالب : "عا ضف" 
الشيخ : لا 
الجواب : "قالوا سَاحِرٌ أو مَجْنُونْ". 
وأنظر "ما أتى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولِ" : هذه عادة وسْنّة , 
ما آتى رشول إلا قالوا ساحر أو مجنون , شَوَّمُوا دَعْوَتَهُ , قالوا : 


ساحر , مجنون , ومع ذلك ليس يعُذْر , وهذه طريقة جَاهلية 
قديمة , مَا جَاءَ رَسشول أبّداً إل وقد قِيلَ فيه ذلك , شُوّهَبتْ سْمْعَنُهُ 


وشوّقث ذدَعْوَنْهُ , ومع ذلك ليس بعْذر , قَامَتْ عليهم الحُجّة . 
تفصّل . 


وقال تعالى : (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكَل تبي عَدُؤَا سَيَاطِينَ الإنس وَالْجِنّ 
بُوحجِي بَعْصُهُمْ إلى بَعْضٍ رُخْرْف الْقَوْلٍ غُرُورًا ) [الأنعام 112]. 


الشاهد في تشويه الدعوة ؟ 


الجواب : "رَخْرٌ رف القؤلٍ غَرُو رَا" . ما جاء من تبي عليه السلام , إلآ 
0 شياطين يُرَخْرِكُونَ َغوَالهُمْ 0 , وَيُشَوَهُونَ سَْمَعَتَةٌ , 


دلبل آخر ملاس 


وقال تعالى : (وَلَو عَلِمَ اللّهُ فِيهمْ ‏ خَيْرَا لأَسْمَعَهُمْ و 


أُسْمَعَههُمْ لَتَوَلَوا وَهُمْ مُعْرِصُونَ) [الأنفال 23] . 


وعند أحمد من حديث جابر : (حتّي إِنّ الرجل لَيَخْرْجٌ من اليَمَنٍِ 
أو من مُصَر فيَأتِيهِ قَؤمه فَيَقُولُونْ : اخدّز عَلآمَ فُرَيئْش لا 
مَغْتَنك ) . 


هذا تضليل, أن رجل ليخرج من اليمن أو يأتي من اليمن لِتِجَارَة أو 
تنشيء أو .من قصضر , قتُكدزوتة , اثتبة من غلام قوئّش, يَفَصِدُونَ 
بذلك الثبي صلى الله عليه وسلم , هذا صَالٌ وصَابئ , ودينه ليس 


بدين خير, و نحو ذلك من الأقوال الباطلة , يُشَوُّهُونَ سُمْعَتَهُ ومع 
ذلك ليس بِعُذْر (وَلَو عَلِمَ الله فِيهمْ خَيْرَا لأَسْمَعَههُمْ) . 


وقال الشيخ عبد اللطيفه : (وإِذَا بَلْعَ التَصْرَاني ما جاء به 
الزسول صلى الله عليه وسلم , وَلْمْ يَنْقَدْ , لِظيه أنه 
رسول الأمّبِينَ فقط , فهو كافر وَإِنْ لَمْ يَتَتيّنْ له الضّواب 
في نفس الأمر , كذلك كَل مَنْ : عَنَة دعوة الرسول تلوغاً 


يَعْرِفٌ فيه المٌّراد والققصود , فَرَدَ ذلك لشبهَة أو نحوها 
فهو كافر وإن الْتَبَسَ عليه الأمر , وهذا لا خلاف فيه). 


مصباح الظلام ص 326 . 


هذا هو الشاهد : "فَرَدَّ ذلك لِشْبهة" , أو تشويه 


"فهو كافر وإِن التَبَسنَ عليه الأمر" : وإنْ شُوؤقَت السْمْعة , وهذا لا 


ننتقل إلى الباب الذي بعده .. 


3 - باب من ظنّ أن قِيَامَ الحُكّةَ في المتسائل الظاهرة هو 
الثقاش والجوار الخاص 


هذا توضيح في الباب , رَدَاً على مَنْ ظَّنَّ أن قِيَام الحُجَّةَ في 
المَسَايْل الظاهرة هو التّعريف و الثُقاش والحوار الخاص أو ما 
تنشثقى بالتعريف اصطلاحاً , في اصطلاح الشتقَدذمِين تنشقى تعريف 
, و في اصطلاح المُتَأَخْرِين يُسَمََى الثقاش والحوار الخاص . 
في المسائل الظاهرة الحُجّة تَقُومٌ بالمكان , و إِثما الثقاش و 
الحوار يعتبر احد صُوَر الحَجّة فيها , وليس هو الصورة الوحيدة . 
وعن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( عَقَدَ له رَايَةٌ , 
وبَعَنَهُ إلى رَجُْلِ تكح امْرَأة أبيه أن اضْرْبْ عَنْقَهُ وخدْ مَالَهُ ) رواه 
أب داود والسباتى والدارمي والبيهقي د الجارود في صحبيحه ٠.‏ 


السؤال : أين وجه الدلالة ؟ منْ يعرف الجواب ؟ 


الجواب : ْنا قَامَتُ عليه الحُكَّة بالمكان , ولَمْ يَأْمْرْهُ النبي صلى 
الله عليه وسلم بالتُعريف والتّقاش والجُلُوس معه , ومَسْأَلتُهُ 

ظاهرة , لأنه تكح امرأة أبيه , تكح أي عَفَدَ , وليس رَتى بها حِفْيّة , 

لا شك أنّ هذا مُحَرّم وعظيم , لكن مَنْ نَكَحَهَا و أخصّرَّ وَلِيَاً وشهودا 
, هذا يُعتبر مُسْتَحِلٌ , ومع ذلك لَمْ يُعَرََفْ , هذا وَجْهُ الدلألة . 


وعن أبي موسى مرفوعاً : ( مَنَلَ ما بَعَنَنِي الله عر وجل مِنَ 
الهُدَى والعلم كَمَئَلِ عَيْثِ أَصَابَ أزضاً قر منها] قِيعَاِن لا 
تُمْسِكُ مَاءَ ولا ثنيث كَلَأْ , وهو مِثْلٌ مَنْ لَمْ يَرْقَعْ بذلك رأساً , 


ولَمْ يَفيلٌ هُدَى الله الذي أَرَسِلت به ) مُتَّفْقَ عليه . 


والإجماع مُنْعَقِدْ على أنّ أَهْلَ القَترَاتِ مُشْرِكُونَ , مع أَنّهُ لَمْ 
يَحْضْلٌ لهم لا يفاش عام ولا خاص” 


كذلك أهل الفترات , لكن أقل القترات هُنا ليس للعُموم , و إِنُما 
للبعض , فَأهْلُ القترَات مُشركون , ولَحِقَهُمْ إسم الشزك , ولَمْ 
يَحْصُلٌ لهم جوار ولا تعريف , و إسم الشرك لَحِقَهُمْ , و كذلك 
لَحِقَهُم بعضص الأخكام التي تَعْرِفونَ مِثل عَدَمٍ الاستغفار واتهقحن 


التْعْمَة , مع أثه ما حَصَلَ لهم جوار خاص , ويتعضهم حَصَلَ له جوار 
خاص , قَامَتْ عليه الحُكّة بالحُتقاء ونحو ذلك . 


وقال الشيخ إسحاق : ( وهكذا تجدّ الجواب مِنْ أَئِمَّةِ الدّين في 
ذلك الأضل عند تَكْفِيرٍ مَنْ أَشْرَكَ بالله , فإثه يُسْتَتَاِب , فَإِنْ 
تاب وإلا قُتِلَ , لا يَدْكُرُونَ الثعريف في مَسَائَل الأصول ). 


هذا هو الشاهد : "لا يَدْكَرُونَ الثعريف في مَسَائِْل الأصُول" , أي لا 
يَذْكُرُونَ التُعريف في المسائل الظاهرة , المتسائل الظاهرة ليس 
الحُجّة فيها التّعريف فقط , بل و بالمكان أيضاً . 


قال صاحب المُغني في كناب الزكَاة فِيمَنَ أنكر وَجَوبَها : (و إن 
كان مشلماً تاشتا بيلاد الإسلام بين أل العلم واوو كل تخرى 
عليه أخكام المُرْتَدينَ 3 


هذا واضح دلالته فِيمَنْ أَنْكَرَ وُحُوب الزكّاة. 
قال : "و إِنْ كَانَ مُسْلِماً تاشِئاً ا ببلآدٍ الإسلام" وعفي عاقش عد 
المُسلمين . 


ا سس السو 0 
هل الحُكَّة هنا قَامَبْ بالحوار أمْ بالثقاش ؟ 
الجواب : الؤجود , يعني وُجُودُهُ في مكان العِلّم , قال : " ناشِئاً 
بيلآدٍ الإسلام بين أَهْلِ العِلم" (خَلآص) قَامَتْ عليه الحُجَّة , ولا 


قبل دَعْوَاهُ في ذلك قَضَاءاً وحُكماً : وهذا واضح من كلام ابن 
قدامة رحمهه الله . 


وقال ابن ابي عمر في الشرح الكبير و فِيمَنْ جَحَدَ الصّلاة : ( و 
إن كانَ مِمَّنْ لآيَجْهَل ذَلِكَ كالنَاشِيٍ بين المُسلمين في 


الأخصًا ر لَمْ يُقْبَلْ منه اذَّعَاء الجَهْل , وحُكِمَ بكُفْرهٍ , لأنّ أَدِلّة 


ع 


كذلك ابن أبي عمر في الشّرح الكبير , قال - فِيمَنْ جَحَدَ الضّلاة - : 
"و ] 


- 3 


كان مِعَنْ لأ يَْهَل ذلك" . ثم قشر : “كالنَاشِي بين 


الكسلمين فى الأمصار لَمْ يُفْبَلُ منه ادُّعَاء الجَهل" , لأنّ الحُجَّة 
قَامَتٌ عليه بأى شيء ؟ 
الجواب : الحُجّة قَامَبْ عليه بالمكان , قال : "كالنَّاشِيَ بين 
ال | كك 
إذاً انَصَعَ أن المقسائل الظاهرة عتل الزكّاة والصّلاة كما في كلام 
ابن قدامة وغيره أن ؤوَجَودَة مع المُسلمين , ناشئ مع المسلمين 
في الأمصار , إِذَا كان العلم , هذه حُجّة . 
و لا يُقال أنه لآزم تُقِيم عليه الحُجَّة , وتذقب إليه , وتَتَقَابَلٌ أنت 
وإيّاه ! 


إنسان تَرَكَ الصّلاة , أو جَحَدَ الصّلاة , أو أَنْكَرَ الصّلاة , أو اسْتحَلَ 

مُحَرّماً , أو قال : الخمر حلال , و هو عائش بين المُسلمين في 

الأمصار , (خلآص) يُكَفر , ولا يُقَال تَذْهَب إليم في البيت , أو لا 

لكثره على تذهب اليه , وتأنفي سعد , وإتما اللَنها هدم زهادة من 
الحْكّة , ثُمَّ لو مَات لا يُصَلَّى عليه. 


"وَسَبَقَ اشينتاء الثلاتة" : وهو حديث العهدٍ , ومن نْ عَاشََ وتشَأ في 


بلاد كف , ومَن عَاشَ في بادية بعيدة ونشأ بها هؤلاء لا تَلحَفُهُمْ 
الأخكام في المقسائل الظاهرة , ويعذررون . 


القسم السابع : كتاب المسائل الظاهرة والحَقيّة 


هذا الاب عدم الذن فكرن جاعلة عند فكرية عتطوية عنس : 
سَبَقَ أنْ أَعْطَبْتاكُمْ إشَارات , والآن أنتم أَنَبُْمْ إلى هذا الباب ر 
وعِنْدَكُمْ تَصَوّر وارضية مناسية وجَيْدَةَ , فقط نُشير إشارات أيضاً , 
لأثكم عَرَفْثُمْ القزق بين المقسائل الظاهرة والحفيّة مَعْرقة تَامَّة . 


4 - باب المَفْصُود بهما والقزق بينهما 
, القزق بينهما , ما هي المقسائل الظاهرة ؟ ما هي المقسائل 
الحَفْيّة؟ , ما الفَرّق بينهما ؟ 
هذه من الأبواب المُهمَّة جدًا , لابد أن تَصْبِطُوئَهُ مائّة 0 
0) , لا نسسعة تشمّع أحد لا يَصْيِطُّهُ تسعة وتسعين بالمائة (96099) , 
0 لابد أن يَكُونّ صَبْطة ماثة بالماقة ( 90100) , حت 
يَعْرِفَ الفَزق بين المقسائل الظاهرة والحَفية , فإنْ صَبَطَّهُ تسعة 


وتسعين فاصلة تسعة مائة وتسعة وتسعين (99,999 90) , لا يُقَجَل 
منه ذلك أئضاً. 


قال الشافعي رحمه الله : ( العِلم عِلْمَان : عِلَْمٌّ 
عَامّة ....4 


"عِلَْمٌ عام" : هذه صَعٌ تحتها خط , هذه لا يُعْدَّر أحد فيها , إِذَا 

حْبَيْت أن تُسَمِّيهَا المسائل الظاهرة , أو أ حُْبَبْتَ أن تأَحُدَ اصطلاح 

الشافعي , فتَقُولٍ هذا من العِلْم العام , فلا بأس , أو تَقُول هذا 
من المسائل الظاهرة , أو تَقُولَ هذا من العِلّم العام , فتَأَخُذ 
اصطلاح الشافعي في هذه المَسألة , وهو إمام , فلا بأس . 


قال الشافعي رحمه الله : ( العِلّم عِلْمَان تروك 
بَالِغاً غير مَعْلُوبٍِ على عَفْلِهِ جَهْلَهُ ... 


"لا يَسُعٌ بَالِغاآً غير مَغْلُوبٍِ على عَفْلِهِ جَهْلّهُ" : ما فيه سَعَة لِمَنْ 
جَهِلَهُ , ومَنْ جَهِلَهُ لا يُقْبَل منه. 


"مِثل الضّلوات الحَمْس" : هذه واحدة . 


"وان لله على الثاس صَوْم شهر رمضان" : هذه اثنين . 
وحَحٌ البَيْتِ إِذدَا اسْتطاعُوه" : وهذه ثلاثة . 


"ورَكَاة في أمْوالهم" : هذه أربعة . 
“واثة حَرَّمَ عليهم الري” : هذه خمسية ٠.‏ 


والقَثْلٌ وَالسَرِقَةٌ وَالحَمْرٌ , وما كان في مَعْتي هذا مِمَّا كُلْفَ العِبَاد 

ا عتقلوة و عتلقورة وتقطوة من أَنْفْسِهُمْ وَأَمُْوَالِهمْ , وأن بَكْفُوا 

ا ل 1 من العِلم مَوجود تصّا 
في كتاب الله , مقوجوداً عَامّآً عند أَهْلٍ الإسلام , ... 


نعم , موجود عام عند أهل الإسلام , كل هذه المسائل التي 
دَكَرْتٌ لكم , هذا اكَنُبُوا عليه حفظ , اضْبْطُوا هذا النْص , وهو من 
إمام مُعتبر من كبار الأئمّة رحمه الله هذا عِلْم عامة . 


إذاً المسائل الظاهرة أو العِلّم العام ما يُْبَل فيه الجَهْل , ولا يَسَع 
الجَهْل فيه إلآ إنْ كان في بَادية بتعيدة , أو حديث عَهد , أمّا غيرهم 
عائش بين الأمصار ما يُقْبَل منه . 
يه . مَؤْجُوداً عَامَاً عند أَهْلِ الإسلام يَنْقُلَهُ عَوَامُهُمْ عَمَّنْ مَضضّى من 
عَوَامِهِمْ , يَحْكُونَهٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا 
يَتَتَارَعُونَ في حِكَايَتِهِ ولا وُجُوبِهِ عليهم , وهذا العِلّم الذي لا يُمْكِنْ 
فيه العَلَط من الحَبَر والتَّأُويلِ , ولا يَجُورُ فيه التّتارع ). 


الرسالة ص [357-359]. 


هذا هو الشاهد , لا يُمْكِنُ فيه إلعلّط , ولا يَجُورٌ فيه العلّط , ولا 
يُعْبَلُ العَلّط ولا الجَهْل ولا التّأويل ولا التّتارُع , والمُخالف فيه 
كافر , اسْتِخلاآلاً أو إبَاءاً للواجبات واسْيَكْباراً . 


وقَال ابن تيمية لَمَا تَكَلَّمَ في جَمَلِ من مَقَالآتِ الطُّوائِفي 
وس وم للأصُولٍ والقروع وتزتِيب التخطنّة والتضويب والتكفير 


عليها , فقال : 


ابن تيمية في القتاوّى يُنْكِرْ مَنْ قَسَّمَ م الدّين إلى أُصول وقُرُوع , 
لَكِنّهِ ليس إِنْكَار مُطلق , يُنْكِرٌ على مَنْ 


قَسَّمَهُ إلى أصُول وفَروع , 

وبَتى عليه التكفير بر فقال ؛ تكشر فى الأصول , ولا تكقّر فى 
الفروع ! هذا غَلَط من هذه الحَيْفِيَة . 

أمَا لو قَسَمَ 


م الإنسان إلى أصول وفُرُوع من بإب القَهم والتّوضيح , 
ومن باب الشةح . لآ بأنين . لكة 


ققة إلى أخول وفروع , ونس 

عليه التكفير , هذا غَلَط , هذا وَجْهُهُ , وَانْتَبهُوا إلى هذه المسألة . 

علبنا الآن انكيى الدرسن : عل تستوى أن تسعفة الى اع العم ام 
تكمل الباب ؟ 


الطلبة : ثكمل الباب. 


الشيخ : إذاً ثكمل الباب , هذا جميل 
"الحق أنّ الجَلِيكَ (أي الظاهر المُتواتر)" : هذا أيضاً اصطلاح ابن 
تيمية يُسَمِّيهِ الجليل , المسائل الجليلة أو المسائل الظاهرة 


من كَل واحد من الصّنْقَيْنِ (أي العِلَمِيَة أو العَمَلِيَهُ ) : مسائل أصُول 
والدّقيق مسائل فروع , فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام 


الكمسن 


هذه مسائل ظاهرة , لأه عَلَط أن يُقَسَّمَ الدذين إلى أضول وقُرُوع 
يُبْتَى عليه التّحْطِئّة والتّكْفِير , لا » إِذَا أَرَت أن تَبْنِي التّكفِير , 
فَائيهِ إلى مسائل ظاهرة و حَقيّة , لأنْ حتّى مسائل الأول قد 
ولا تكقر بها إذاً ما يكفي , ولا يكفي أيضاً أن تَقُولَ المسائل 
المُجْمع عليها بَكْفْرٌ فيها , هكذا بإطلاق , لأنّ المقسائل الِمُحْمع 
عليها قد تَكُونُ بعضها ظاهر وبعضها حَفي . فأصبح العِلّة هو 
الظهور والخفاء , عِلْم العَامّة وعِلّم الخَاصّة , انْتَيهُوا إلى هذه 
المسألة . 


فالعلم بالواجبات كمباني الإسلام الخمس , وتَخْرِيم المُحَرَّمَات 
الظاهرة المُتواترة كالعلم بآنٌ الله على كل شئ قدير وبكل شئ 
عليم 4 


"كالعلم بأنٌّ الله على كل شئ قدير" : هذه مسألة ظاهرة , 
"كالعلم بأنّ الله على كل شئ قدير وبكل شئ عليم" هذه تُعتبر 
مسالة ظاهرة . 


وأنه سميع بصير , وأنّ القرآن كلام الله , ونحو ذلك من الْقَضَابًا 
الظطاهرة الشتوائرة : ولهذا عن خكد تلك الأحكام العليتة الشكمع 
علبها كقر كما أن عن حخة هذه كقر) / 


بالسبة للجُحُود , فنعم , مَنْ جَحَدَهَا كَقَرَ . 


وقال أيضاً : ( إن مسائل الدّفقّ في الأضول لا بَكَاذ : 5 يَنْفِقّ عليها 
طائفة , ....) 


مسائل الدّق هي المسائل الحفية , إذاً لك أنْ تَقُولَ مسائل خحَفية , 
أو عِلْم الخَاصّة , أو مسائل الدّق , أو مسائل الدقيقة , كل هذه 


وقال أيضاً : ( إن مسائل الدّقّ في الأضول لا بَكَادٌ : يَتَفْقْ عليها 
طائفة , إِدْ لَوْ كان كذلك لَمَا تَتَارَعَ في بعضها الشلّف من الطحابة 
والتّابعين ) الفتاوى [56-6/057]. 


مسائل الدّق وَقَعَ فيها خِلآف لِدَقَتَهَا ولِحََائِْهَا , أمًا الظاهرة ما 
وَفَعَ فيها خلاف , لأثه يَعْرِفُهَا العَامّة والخَاصّة . 


وقال : (اتَفَقَ الأئمة على أنّ مَنْ تشَأ ببَادِيةٍ تعيدةٍ عن أَهْلِ العلم 
والإيمان , وكان حديث ا بد بالإسلام , فأنْكَر أشيئاً من هذه 
الأحكام الظاهرة المُتواترة , فإنه لا يُحْكَمٌ بكَفْرِهِ حتّى يَعرف ما 
جَاءَ به الرّسول) الفتاوى [11/ 407]. 


و هذه سَبَقََ ان شرّكتاها. 


وقال : ( إنّ الإيمان بوُجُوب الواجبات الظاهرة المُتواترة , وتحريم 
المُحَرَّمَات الظاهرة المُتواترة هو من أعظم أَصُول الإيمان وقواعد 


الدّين , والجاحد لها كافر بالاثفاق , مع أن المُجتهد في بعضها 
ليس بكافر بالاثفاق مع خطئه ) الفتاوى [12/ 496]. 


اع 0 


و 


فتُضْبح ؛ مسألة + حَقّية , فلا يكف كما | 


ومِثل الرجل الذي قال لأَمْلِهِ : إِذا أن مِت فَحَرّقُونِي , هذا ما أئة 
قُدْرَة الله , وإنّما نكر أن المُتَقَنَّتَ والمُخْرَق بالثار لا تَتَعَلّق ب 
القدرة , هذا جْرَءِ , وهو أنكر مسألة +رْ: فانتت شى حيقه القُدرة لله , و 
إل فهو مُنْبت لا ُدْرَه لله بدليل أثه م مُوْمِن بالتغث , ولا يُؤْمِن 
بالتعث إلأرجل تغرف أن الله على قَدْرَة ويَقْدِر على أنْ 
الثْاسٍ 7 الدرة إِنْبَاتُهَا موجود عندمٍ , لكنه << 1 أنْ القدرة 1 تعلق 
بِالمُتَقَئّت , لأثه قال : حَرٌّقُونِي وَهُنُوا جَسَده في البحر , وظّنّ أن 
هذا من المُستحيل الذي لا تَتَعَلْق ب 
القدرة ,َ كد 


5 الصّحابة رضيٍ الله ٠‏ عتهم 3 كَل عليهم بعضٍ الأشياء في 


به القُدرة هكذا . وإلا لَو أَنْكَرَ 


الصّفات ... , ولذلك بعض القَدَرِيَة يَفُولُونَ : أنَّ الله لا يَعْلَم أَفْعَال 
العاد فقط , هذه تُعتبر جُرْيْيَة , لكثه يَعْلَم غير ذلك ر فهذه ممسألة 
خفية , لا يُكفر حتّى يَفْهَم الحُجّة وتزول الشبهّة وهكذا . 


([ وحكى اثفاق الصحابة والآثمة أن مَنْ حَحَد حوب التاحات 

الظاهرة المُتواترة كالضّلاة والصيام والحح , او جَحَدَ _تحريم 

المُحَرّمَات الظاهرة المُتواترة كالقواحش , وجَحَدَ حِلَّ بعض 
المُباحات الظاهرة المُتواترة كاللّحُم , ..... ) 


لآحِظ كَل شيء "الظاهرة" , "الظاهرة" , "الظاهرة" , كيف هذا ؟ 
لأنّ المسألة ظاهرة , هذا (خَلآص) يُعتبر مُفَرٌّط و مُعاند و 


... , وجَحَدَ حِلَّ بعض المُباحات الظاهرة المُتواترة كاللّكم , فهو 
كافر ممَرتد 


"فهو كافر" : هذا الجواب , هو كافر , ولا يُقْبَل إِدّعَاءُهُ الجَهْل , 
لأنّه عائش بين المُسلمين , والمسألة ظاهرة من عُلوم العَامّة . 


, فهو كافر مُرند , يُسْتَتَابٌ فإنّ تاب وإلا قيْلَ , وإنّ أَصْمَرَ 
ذلك كان رَندِيقا مُنافقا ) الفتاوى [11/405]. 


ا ا ا 0 قال : "فهو كافر مُرتد , 


وقال الشيخ محمّد : ( ابن تيمية لا يَعْدْرْ في المسائل الظاهرة ) 
الدرر [9/405]. 


هذا الكلام للشيخ محمّد بن عبد الوهّاب , أكْتْبُوا عليه حفظ , هذا 
قاله في الدّرر مُجِلْد 9 صفحة 405 . 
قال : " ابن تيمية لا يَعْدْرْ في المسائل الظاهرة " : لِمَنْ كان طبعاً 
عائشاً , بين المُسلمين ( هذه زيادة من عندنا ). هذا معروف من 
الأصول. 


وقال عبد اللطيفه : ( قال ابن تيمية : "إن مَنْ بَلْعَنّْهُ الحْجّة 
في أضول الدّين , وَأَصَرّ , وعَاتدَ , يَكْفْرٌ بالإجماع , وإِنّمَا 


يُتَوَقَّفٌ فِيمَن لَخْ تَقُمْ عليه الحْكّة , ولَمْ يَبْلَعْهُ الدليل" ) المنهاج 
ص 229 . 


و تقل أبا بطين من كلام ابن تيمية : ( إنّ الأمور الظاهرة التي 
يَعْلَمُ الحَاضّة والعَامََّة من المُسلمين أنها من دين الإسلام , ... ) 


هذه صَعٌ تحتها خط, هذا تعريف المقتسائل الظاهرة , هذا كلام أبا 
بطين, وَسَبَقَ أن ذَكَرْنَا لكم كلام إسحاق وكلام الشّافعي, كَل 
هؤلاء مُتَّفَقَ كلامهم في الممّسائل الظاهرة التي يَعْلَّمُهَا الحاضّة 


والفاقة . 


... أنّها من دين الإسلام مِثْلُ : الأمر بِعِبَادَةٍ الله وَحْدَهُ 


لآ شَرِيكَ له , 


هذه مسألة , إذاً التُوحيد من المسائل الظّاهرة , و الشّرْكَ من 

007 الظاهرة , إذا هو مسالة ظاهرة , هذه صَعَوا تحتها خط , 

ْتَيهُوا لها , لأنّ هذا كلام أبا بطين يَنْفُل عن ابن تيمية , 
فالشزك تَخْرِيمُهُ يُعتبر مسألة ظاهرة . 


وَمِثَلّ : ععَادَاةُ اليَمُود والتشارى والمُشركين .. 


هذه ممسألة ظاهرة , "مُعَادَاهُ اليَوُود والتّضصَارى والمُشركين" 
مسألة ظاهرة , لا يُفْبَلُ إِدّعَاء الجَهْل فيها لِمَنْ كان عائش بين 
المسلمين 3 


فعثل : : تحريم الفوَاجيش والرّبَا .والحمر والمَيسَر , ونحو ذلك , 
فَيَكْفْرْ مُطلقاً ). 
مُلَخَصٌاً من الدّرَر [373-10/372] 


نعم , فَيَكَفُرٌ مُطلقاً , هذا اكْنّبُوا عليه حِفظ. هذا موجود في الدَّرَر 


وتقل عن ابن تيمية : ( ما ظَهَرَ أَمْرٌَهُ , وكان مِنّ دَعَابْمٍ الدّين 
من الأخبار والأوَامر , فإتّه لا يُعْدّر). 


الدّرَر [ 10/388 ]. 


وقال عبد اللطيف في المنهاج ص 101 : (إِنّ ابن تيمية في 
المسائل الظاهرة الجَلَّيّة , أو ما يُعْلَمُ من الدّين بالصّرورة , 


فهذا لا يَتَوَفْفُ في كَفْرٍ قَائْلِهِ , أما المقسائل التي قد يَحْقَى 
دَلِيلَّهَا ... 


هنا قَرَقَ بين المقسائل الظاهرة والحَفِيّة , هذا عبد اللطيف يَنْقُلُ 
عن ابن تيمية , وَقَبْلَهُ أبا بطين يَنْقُلُ عن ابن تيمية , وإسحاق 
يَنْقُلُ عن ابن تيمية أنّ المقسائل الظاهرة هذه لا يَتَوَفُفُ في 
تَكْغِيرِها إِنْ كان غائش بين المُسِلمين , أمًا المقسائل الحَفِيّة فلابد 
من رَوَالٍ الشّبْهَة , ودَكَرْنَا لكم أَيْضاً أن ابن تيمية يَرَى أن الشّرْكَ 
من المسائل الظاهرة تَحْرِيمُةُ , ومُعَادَاة اليَهود والتصارى ممسألة 
ظاهرة . 


أمّا المقسائل التي قد يَحَفقَى ذَلِيِلُهَا كَمَسَائْلِ القدّرٍ والإرَجَاء , ونحو 


ذلك مِمَا قَالَهُ أل الأهواء , فَهُنَا لا يَكفْر إلا بعد قِيَامِ الحُكَّة ). 


وقيَامَ الحْحّة في هده المسألة هي العهم ودداك السَّبْهَة لأثها 
تسالة خحفية - مسائل أخل بدع 2 


مالك اقل بعس هذه ماله حفيد ,وله زر راقن أل 
البّع في أفْوَالِهمْ , وأَصْلٌ الإسلام عنده سَليم , فلا يُكَفر , مِثْل 
الإمام ابن حزم رحمه الله فإثه في أصّل الإسلام مُنَقِن , ليس 
عنده شرك ..- , وإثما خَلْطً في مسائل البدع - المقسائل الحَفِيّة , 
فَهُنا لا يُكَفْر , و إِثما يُقَالٌ : أخطأ في المسائل الحَفِيّة , ويُعْدَرْ 
في البَاقي » تقول مُجتهد أخطأ , لكنه مُجتهد , لا يُكَفْر , ولا يُصَلْل 
تضْليل رِدَّة , إثما صَلّ في هذه المسائل , نعم , ومِثْلَةُ الإمام _ 
النووي رحمه الله أضل الام عنده صحيح , وابن حجر كذلك .. 
وهكذا بر هذه قاعدة : كَل ة مَنْ كان اخل الأسلام عغدت صحيخح , 
وليس عنده شِرك , ومِنْ أهْلِ البدّع , و إثما أخطًأ في مسائل 
الصّقات أو الإيمان أو الإرجاء أو القدر , فهؤلاء لا يُكَفْرُونَ , لأنهم 
وَقَعُوا في مسألة حَفِيّْمٍَ حتّى تَرُولَ الشبّقة , لكثهم ابْتَدَعُوا في 
هذه الفتسالة رو صلوا في هذه الفتسالة , فهذا لا بأس : 


وقال أيْضاً : ( وممَعلوم أنّ مَنْ كَقَرَ المُسلمين لمُحالقة انه 
وهَدَاهُ كالحوارج والرافضة " , أو كَفْرَ مَنْ أخطّأ في المقسائل 
الاجتهادية أصُولاً أو فُرُوعاً , فهذا ونحوه مُبْتَدِعِ , صَال , مُخالف 
لِمَا عليه أَيِمّة الُدَى ومَشَايخْ الدّين ) المنهاج ص 98 . 


نعم , مَنْ كَفَرَ في المسائل الحَفَيمٍ , هذا يعتبر صّال و مبتدع , 
مُخالف لِمَا عليه أَيِمَّة الهُدَى , مَنْ كَفْرَ في المقسائل الحَفِيّة دون 

رَوَال الشَّبْهة وقَهم الحُجّْة هذا صَال مُبتدع , لأثه لا يُكَفّر في 

المقسائل الحَفِيّة . 
شا المقسائل الظاهرة والشزك , لا , هذا بَائها آخر . 

وكثير من الأخوان يَنْظُرُونَ إلى كلام ابن تيمية مِنْل هذا , ومِثْلٍ 
عَيْرْهِ من أهْلٍ العِلم , ويُعَمُمُوتَهُ على كُلّ شيء , يَفُولُونَ مَنْ كَفَرَ 
في المسائلٍ الاجتهادية أو مَسَائل الأصُول و القُرُوعِ , هذا صَال و 
مُبتدع , يُدْخِلُونَ حتّى المقسائل الظاهرة ومسائل الشزك ! هذا هو 

مَنْشَأً الخطّأ والاختلاف . 


أو كَفَرَ مَنْ أخطأ في المسائل الاجتهادية أصُولاً أو فُرُوعاً , فهذا 


ونحوه مُبْتَدِعِ , صَال , مُخالف لِمَا عليه أَئِمّة الُدَى ومَسَايخ الدّين ) 
المنهاج ص 98 . 


هذا كلام عبد اللطيف في المنهاج . 


وتَقَلَ القاضي عياض في الشّفاء عن القاضي أبي بكر قال : ( 
إنْ مسائل الوغد والوقعِيد والرؤية والمَخلوق وخَلق الأفعال من 


الدَّقَائِق ) . 


ما معنى كلامه من الدقائق ؟ يعني مسألة خفية . هذا كلام 
القاضي أبي بكر من كبَّار عُلماء المَالِكِيَة , إذآ الم سألة لَيْسَتْ 
مسائل .. , حثى المالكية هذا هو منهجهم . 


"إنّ مقسائل الوغد والوعِيد والرؤية" : يعني رؤية الله في الآخرة . 
"والمَخلوق وحخَلْق الأفعال" , و مسائل القدر. 


"وا 2 لمقخلوق" : وهي مسائل صفات الله الةد / لفعلية وبعضهم تقول 
المخلوقة . 


هذه كلها مسائل دقيقة , لا يُكَفُر فيها حنّى تَرُول الشئهة . 


وَصَلْنَا إلى نهاية هذا الدرس. 


انتهى الدرس التاسع لا توجد أسئلة 


